حدونة حن الظلمات إلي الور 
1.10 ا نلاج] 


إعداد / خسام المفُسلم 
8ا؟20 اخذم) 


١ الصفحة‎ 


إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 


فإن من أصول الإيمان المندثرة في زماننا: وجوب رد النزاع إلى الله ورسوله حصراً عند النزاع وعدم تقد 
أحد عليهما في جميع أشكال النزاعات الحاصلة. 


”والمنازعة هي المجاذبة» والنزع: الجذب كأن كل واحد ينتزع حجة الآخر وبجذبهاء والمراد الاختللاف 
والمجادلة» وظاهر قوله: #بي شَئْء # يتناول أمور الدين والدنياء» ولكنه لما قال: 9فَرُدُوهُ إلى اللّه 
وَالرَسُول» تبين بك أن الثيء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنياء والرد إلى اللّه: هو الرد إلى 
كتابه العزيزء والرد إلى الرسول: هو الرد إلى سنتك المطهرة بعد موته» وأما فى حياته فالرد إليه سؤاله» هذا 
معنى الرد إليهما”. ْ 


قال تعالى ألم تَرَإلٍ الَذِينَ يَرْعْمُونَ َنْهُمْ آمَنُوا ما نل ! ِلَيِْكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى 
الّاعُوتِ وَكَل أمزوا أن يَكْفْرُوا به وَيُريدُ الشَّيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ صَلَالًا بَعيدَا رق َإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوا ‏ إِ مَا 
أنْزَلَ اللَّهُ وَل الوَسُولٍ َأَيْتَ تَ الْمُتَافْقِينَ يَصدُونَ عَنكَ صدُودًا 27 فَكَيْف إِذَا أَصَابَئَهُم مُصِيبَةَ بِمَا قَدَمَتْ 
َيْدِيهِمْ ثُمّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ باللّه ِنْ ردن إِلا إِحْسَانًا و وَتَؤْفِيقًا © أوليِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ النَهُ مَا في قُلُويِهِمٍْ 
فَأعْرِض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لّهُمْ في أَنفْسِهِمْ قوْلا بيك 3و أزْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا ليْطَاعَ بِاذْنٍ 50 
أَنّهُمْ | إذ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّدَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّه سُولُ لَوَجَدُوا النَّهَ 0 0 

وَرَيِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقّ بُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ْم لا يَجِدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مما قَضَيْتَ قَحَِيْتَ وَيُسَلَمُوا 
تَسْلِيمًَا (5) * [النساء ]10-1٠١‏ 


قال ابن القيم: لفَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ»4 نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل 
الدين دِقهُ وَجِلَّهُ جليهُ وخفية» ولولم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه» ولم يكن كافياً 
لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. 


ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله - جل جلاله - هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول - صلى اللّه 
عليه وسلم - هو الرد إليه نفسه في حياته والى سنته بعد وفاته. 


حكم عدم رد النزاع إلى الله ورسوله؟ 


ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه» فإذا انتفغى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء 
الماروع لانتفاء لازمه,» ولاسيما التلازم بين هذين الأمرين» فإنه من الطرفين» وكل منهما ينتفي بانتفاء 
الآخرء ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم» وأن عاقبته أحسن عاقبة» ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم 
إلى غير ما جاء به الربسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه» والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع» فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من دون اللّهء 
أو يتبعونه على غير بصيرة من اللّه» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للّهء فهذه طواغيت العالم» إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم انسلخ من عبادة الله إلى عبادة الطاغوتء وعن التحاكم 
إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله - صلى اللّه عليه وسلم - 
إلى الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن 
تبعهم» ولا قصدوا اقصدهم يل خالفوقم فق الطريق والقصد معّاء د ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا 
قيل لهم: ِاتَعَالَوا إلى مَا أَنْرَلَ النَّهُ وى الرَسُول4. أعرضوا عن ذلك 3 يستجيبوا للداعي» ورضوا بحكم 
غيره» ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسببٍ 
إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى: إن تَوَلَوا فَاعْلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ اللّهُ 

أنْ يْصِيبَهُمْ بِبَعغضٍِ ُنُوبِهِم » اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق»؛ أي بفعل ما يرظى الفربقين 
ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه» ويزعم بذلك أنه محسن 
قاصد الإصلاح والتوفيق» والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من 
طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي» فمحض الإيمان ف هذا الحرب لا ف التوفيق وبالله التوفيق”. 


ما الواجب على المؤمن عند حدوث الخالاف 
ك2 


”فالواجب إذا ما دب الخلاف ووقع النزاع أن يُرد ذلك إلى كتاب اللّه وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم 
6 فإذا ما ظهر الحق بأدلته الزم العؤمن الاتصيح والإذعان» قال تعالى: لوَمَا كان لِمُؤْمنٍ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا 
قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَهْرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةٌ م مِنْ أْمْرهِم وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ تتشولة فقن صن شباذل خبرنا 4 
قال ابن كثير بعدما ذكر سبب نزول الآية وذكر من ذلك قصة زينب بنت جحش وزواجها وقبولها للزواج 
من زيد بن حارثة» وكذا قصة الفتاة التي تزوجت جليبيبا استجابة لأمر النبي - صلى اللّه عليه وسلم -» 
قال: ”فهذه الآية عامة في جميع الأمو وذلك أنه إذا حكم اللّه ورسوله بشيء فليس لأحدٍ مخالفته» 7 
اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قولء» كما قال تبارك وتعالى: قلا وَرَيِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحَكَمُوكَ »24 ولهذا 
شدد في خلاف ذلك» فقال: لوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَ صَلَالًا مُبِينَا 4 ؟ كقوله تعالى: «فَلَيَحْذَرِ 
الْذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أنْ تُصِيبَهُمْ فِثَْة أو يُصِيبَهُمْ عَذَات أَلِيمٌ 4» وقال في تفسير قوله تعالى: «فَلْيَحْدَرٍ 
الذيق يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أنْ نْصِيبَهُمْ فتنّة أؤْ يُصِيبَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ 4: ”أي عن أمر رسول الله - صلى اللّه 

عليه وسلم , -» وسبيله ومنهاجه وطريقته وسنته» وشردعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما 
وافق ذلك فيل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان”. 


١ الصفحة‎ 


و ل ل ا - صلى الله عليه وسلمٍ - كال حديت: عن الْعِرْيَاض 
بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَى بِنَا رز سول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - ذَاتَ يَوْم َم 1 م عض 
بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء فَقَالَ قَائِلٌ: َأ زر سول الله كن هذه د مَوْعِطَةُ مُوَدّع ! 
فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أُوصِيكم بتقوّى اللّه وَالسَمْعْ وَالطّاعَة إن عَيْدَا حر بَشيّاء فَإِنّهُ مَنْ يَعِسْْ مَنْكُمْ 
بَعْدِي فَسَيَرَى اختِلآفًا كثيراء فَعَلَيكمْ سني و سُنَّةِ الْخُلَقَاءِ الْمَهَدِيينَ الرَاشِدِينَء تَمَسّكُوا يها وَعَضُوا َلَيْهَا 
ِالتّوَاجِِء وَإيَاكُمْ 3 مُحْدَنَاتِ الأمُور فَإِنَّ كل مُحْدَنَةِ بِدْعَةٌ وَل بِدْعَةَ صَاذلَةٌ», ”وهذا إخبار منه - 

صلى اللّه عليه وسلم - بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه» وفي الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين فرقة» وأنها كلها 

في النار إلا فرقة واحدة, وهي ماكان عليه - صلى اللّه عليه وسلم - وأصحابه» ولذلك في هذا الحديث 
أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعدهء والسنة: هي الطريق 
المسلوك» فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» 
وهذه هي السنة الكاملة”» ولقد كان سلف الأمة أحرص الناس على متابعة ماكان عليه رسولهم - صلى 
اللّه عليه وسلم -» والتزام ما دلت الأدلة على أنه الحق» ولو خالف هذا من خالفء فإنهم متفقون اتفاقا 
يقينيًا على وجوب اتباع الرسول - صلى اله عليه وسلم -» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله 
وبترك إلا رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم -؛ ولذلك كان أحدهم إذا جاءه حديث رسول الله - صلى 
اللّه عليه وسلم - ولو على خلاف ما هو عليه قبله وطرح ماكان عليه”. 


وقال تعالى: الل ا َذَلِكُمْ النّهَ زر يّ عَلَيْهِ تَوَكَلَتُ وَإلَيْهِ أنيبُ» 
[الشورى ٠‏ 


فدلت الآية على أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده؛ لا إلى غيره وجاء موضحاً في 
آيات كثيرة. 


الإشراك باللّه فى حكمه كالإشراك به فى عبادته:- 
فالإشراك باللّه في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: ولا يُشْرِكُ في حُكْمِهِ أَحَدَا)ُ [الكهف: 


1] . وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. 


وقال في الإشراك به في عبادته: #فَمَن كان يَرْجُو لِقَآءَ َيّهُ فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ نُشْرِكُ بعِبًا حَدَا»ٌ 
[الكهف: ٠٠غ]ء‏ فالأمران سواء. 


وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله اللّهء والحرام هو ما حرمه اللّهء والدين هو ما شرعه اللّه» فكل تشريع 
أو حكم أو مرجعية من غيره باطل. 


يا ليتنا أطعنا اللّه وأطعنا الرسولا! 


وقال تعالى عن حال ومقالة الكافرين في النار: إن اللَّهَ لَعَنَ لْكَافِرِينَ وَأَعَنَّ لَهُمْ سَعِيرَا 2 خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَ 
سلا يَجِدُونَ وَلِيًا وَلَا نَصِيرَا 02 يَوْمَ تُقَلَبُْ ٠‏ وُجُوهْهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يَا َيْتَنَا أَطَعْنًا النّهَ وَأَطَعْنًا 7 
وَقَالُوا رَيِّنَا إِنَا أكلقتاهاة تا وَكْبرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبيلا©© رَيِّنَا آَتِهُم ضعْفَيْنِ من َ الْعَذَّاب ب وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كْبيرًا 
0غ [الأحزاب 714-/1] 


فتأمل مقالتهم وأنهم لم يتحسروا على مخالفتهم لثيء سوى ما قال الله وقال رسوله قله فتحرّ إخلاص 
الطاعة والإتباع للّه ورسوله قبل يوم لا تنفع فيه الحسرة: 


فلا يجوز لأحدٍ كائنا من كان أن يخالف أو أن يقدم كلام أو قول أحد على كلام الله ورسوله كي » ومن فعل 
ذلك وإن زعم الإيمان فهو كافر منافق خارج من الملة كما قرر سبحانه وتعالى. 


ا 
ومنهجية أهل السئنة والجماعة في فهم نصوص القرآن والسنة هي: الجمع بين النتصوص الشرعية الثابتة 
في الباب الواحد»ومعرفة ناسخها من منسوخها ومحكمها من متشابهها ولا يكون ذلك إلا باتباع إجماع 
وفهم وعمل صحابة رسول اللّه دَْةُ وتابعيهم ومن تبعهم باحسان» ولا يجوز معارضة ذلك بمجرد 


احتمالات لغودة أو آراء أو فلسفات أو غير ذلك. 


هذا وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين وسلام على من اتبع هُدى المرسلين. 


